
 م بشأن إصدار قانون نظام القضاء  5791لسنة  15قانون رقم 

 باسم الشعب،، 

 

 مجلس قيادة الثورة،، 

 

 .بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري

 

م. في  5795لسنة  11 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم .م5719لسنة  97وعلى قانون نظام القضاء رقم 

 .شأن النظام القضائي للمناطق النائية

 

 .بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية .م5795لسنة  61وعلى القانون رقم 

 

 .في شأن القضاء الإداري .م5795لسنة  66وعلى القانون رقم 

 

 .بتوحيد القضاء .م5791لسنة  69وعلى القانون رقم 

 

 .العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراءوبناء على ما عرضه وزير 

 

 أصدر القانون الآتي

 

  (5مادة )

 

 .المشار إليه القانون المرافق وتلغى كل الأحكام المخالفة .م5719لسنة  97يستبدل بأحكام القانون رقم 

 

ى حين إلغائها ويستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إل

 .أو استبدالها

 

 (9مادة )

 

تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضائي تتولى إعادة تشكيل  -1

 .القضاء والنيابة، وتوزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات

 

القضاء وأعضاء النيابة في وظائفهم الحالية، ومع ذلك يجوز تكون إعادة تعيين من تثبت صلاحيتهم من رجال  -2

للجنة تعيين من ترى جدارته في الوظيفة التالية لوظيفته الحالية متى كان قد أمضى سنتين على الأقل في هذه 

 .الوظيفة

 

 .ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها

 

ن محالين إلى التقاعد بقوة القانون وتسوى معاشاتهم ومكافآتهم طبقاً يعتبر من لم تشملهم قرارات إعادة التعيي -3

من قانون نظام القضاء المرافق، وفي حساب الحق في المعاش أو المكافأة تضاف خمس سنوات  (599للمادة )

 .إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة أو المدة الباقية على بلوغ سن التقاعد أيهما أقل

 

 (1دة )ما

 

يجوز للجنة إحالة بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة إلى التقاعد وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من صاحب 

 .الشأن خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 

 .من المادة السابقة (1ويحسب الحق في المعاش أو المكافأة وفقاً للبند )

 

 (4مادة )



 

 .لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونتصدر قرارات اللجنة في موعد 

 

 .ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة

 

 (1مادة )

 

 .لا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في القرارات الصادرة طبقاً للمواد السابقة

 

 (1مادة )

 

مل بهذا القانون تعيين أي من رجال القضاء أو أعضاء النيابة الذين لم يجوز خلال الستة أشهر التالية لتاريخ الع

تشملهم قرارات إعادة التعيين، في وظيفة أخرى بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العامة 

ظ له بأقدميته معادلة لدرجة الوظيفة القضائية التي كان يشغلها، وذلك بذات المرتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفا

 .السابقة

 

ويصدر بالتعيين قرار من وزير العدل إذا كان التعيين في وظائف وزارة العدل، وقرار من مجلس الوزراء 

 .بالنسبة إلى التعيين في وظائف الجهات الأخرى

 

 (9مادة )

 

القضاة من الدرجة الرابعة منقولين إلى وظائف مساعدي النيابة العامة من وقت العمل بهذا القانون ودون  يعتبر

 .حاجة إلى أي إجراء آخر

 

 (6مادة )

 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

 

 قيادة الثورةمجلس                                                           
 

 الرائد/عبد السلام أحمد جلود
 

 رئيس مجلس الوزراء                                                            
 

 محمد علي الجدي
 

 وزير العدل  
 

 .هـ5171رجب  1صدر في 

 

 .م5791يوليه  1الموافق 
 


